
 

 [1] 

 

 ـة ــة التونسيـالجمهوري

 لحمد للّه وحده ،ا                                                              وزارة العـدل 

 محكمـة التعقيـب

 48452:  ـدد القضيــةعـ 

 2018 فيفري 07 م :ـخ الحكـتاري

 

 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :                             

 

 23 يختارب "ا. م." بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ       

  2017 مارس

ها بمكتب برتفي شخص ممثلها القانوني محل مخا "ك. .ه" شركة1:  في حق               

 لقصرين  ****الكائن ب "أ. م. "محاميها الأستاذ

 

قرها موني الكائن ها القانفي شخص ممثب "ك. ك. م. .ب"شركة : ضــد               

   فرنسا ****ب

   

 25322تحت عــددبالقصرين ستئناف الإالصادر عن محكمة  طعنا في الحكم 

العرضي وبقبول الإستئنافين الأصلي نهائيا  : ''نصه  القاضيو  31/01/20137 بتاريخ

 ةأنفمستال الأمر بالدفع المطعون فيه وإجراء العمل به وتخطية بتأييدشكلا وفي الأصل 

ائة ثلاثممستأنف ضدها بفائدة البالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية وتغريمها ل

  "أتعاب التقاضي وأجرة محاماة لقاء دينار 

 بتاريخ اهن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدمستندات الطعو بعد الإطلاع على مذكرة     

    8734ددــضر التبليغ عحسب مح "ر. .ص" عدل التنفيذ السيد واسطةب 12/04/2017
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يمها م م م ت تقد من 185يوجب الفصل  التيو بعد الإطلاع على جميع الوثائق 

 قيب شكلابقبول مطلب التعالرامية الى طلب الحكم  و على ملحوظات النيابة العمومية 

 إلى تماعالاس بعد و مع الحجزو نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة والإعفاء  أصلاو

 ح ممثلها بالجلسة .شر

طبق  على الحكم المنتقد و على كافة أوراق الملف و المداولة وبعد الإطلاع

 القانون صرّح بما يلي : 

 الشكــل:مـن حيـث         

بول حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية فهو مق

 شكلا.

 مـن حيـث الأصــل :        

ليها عبنى أن التيلقضية كيفما أوردها الحكم المنتقد و الأوراق حيث تفيد وقائع ا

 ينبالقصر الإبتدائيةمحكمة اللدى لآن( ا اضدهالمعقب  )في الأصل ةيقيام المدع

 169.874مبلغ  اؤدي لهتبأن  افي طلب الزامه ينالمعقببعريضة في الأمر بالدفع ضد 

اء ومبلغ إلى تمام الوف الحلولخ من تاري القانونيةفوائض اللقاء أصل الدين و  أورو

 أجرة محاماة دينار 2000.000ومحضر الإنذار بالدفع  أجرةد  137.438

الأمر  القصرينبالإبتدائية محكمة الرئيس  نونية أصدرالإجراءات القا استيفاءو بعد       

ن بأ ".أ .س ك. .ه"شركة بأمر "القاضي   27/04/2016 بتاريخ  2519عدد بالدفع 

 لعارضة عينا أو ما يقوم مقام العين من الوثائق تدفع ل

ع أورو وهو معين أصل الدين م 169.474ما يعادل بالدينار التونسي مبلغ قدره 

 الفوائض القانونية 

 د بعنوان أجرة محضر الإنذار بالدفع  137.438مبلغا قدره 

  د أجرة محاماة " 30.00المصاريف القانونية 

 

و الأمر بالدفع الأمر بالدفع المذكور  مالصادر ضده ةالمطلوبا تاستأنفو حيث 

 المبين نصه أعلاه قرارها بالقصرين ستئنافالاأصدرت محكمة بعد الترافع 
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 ون فيهعلى القرار المطع انعيه اهورد بمستندات طعنو ةه المستأنفتتعقبو حيث 

 بما يلي 

 تجاوز السلطة وهضم حقوق الدفاع  في:  الأولمطعن ال

فترة  الصادر بين الطرفين صحبة تقرير في 29488ه تم تقديم الحكم عدد بأنمقولة ب

  أنه لاإلانائبة المعقب ضدها من قبل ناءب المعقبة وتم الرد عليه من قبل المفاوضة 

ا تجاوز فالمحكمة لم تحرص على اضافة ذلك التقرير والمؤيد ما يشكل وجود له بالملف

 ا عرضة للنقض للسلطة وهضم لحقوق الدفاع ويكون حكمه

  م إ ع وضعف التعليل  247و  242مخالفة الفصل المطعن الثاني: في 

 لالمدين لأن الحكم المطعون فيه ضعيف التعليل فمجرد توجيه تنبيه من الدائن بمقولة 

ولبأن ن القأكما يقوم قرينة على ثبوت الدين مثلما ذهبت إلى ذلك محكمة القرار المنتقد 

 ل قولااقي المبلغ موضوع الكتب المبرم سابقا بين الطرفين يظالمبلغ المطلوب هو ب

رفين افتراضيا لا ينهض دليلا للأمر بالدفع فعلى فرض صحة الكتب المبرم بين الط

ازع أنها تن فإن المعقبة إدا لم تدفع إلا جزءا من المبلغ فمعنى ذلك 1/10/2011بتاريخ 

ة النسبوضوع أمر بالدفع كما أنه بجديا في الجزء الباقي والذي لا يمكن أن يكون م

روع لا م إ ع فهو يبقى محل جدل فطالما أن المشترية صاحبة المش 242لتطبيق الفصل 

ذلك  ما فيتصبح ملزمة بأداء الثمن إلا بعد أن تكون المعقب ضدها قد وفت بما عليها ب

 247و  242انجاز المنشأة الصناعية بالشروط وفي الأجال المتفق عليها عملا بالفصلين 

عوما عة مدم إ ع  وإجراء الأمر بالدفع يقتضي أن يكون موضوعه ثابتا غير قابل للمناز

 بالوثائق ما يبرر الإستغناء عن عنصر المواجهة 

 م إ ع  485المطعن الثالث في مخالفة أحكام الفصل 

نه "إذا قامت قرينة بصحة دعوى أغنت صاحبها م إ ع اقتضى أ 485أن الفصل بمقولة 

 29488عن كل بينة أخرى ولا تقبل بينة لمعارضة القرينة القانونية " وقد صدر الحكم 

مفاده أن المعقب ضدها سلمت الألات الصناعية المتفق عليها في تواريخ متأخرة فضل 

مأذون به قضائيا  عن ثبوت تغيبها بما جعلها عديمة الجدوى انتاجيا وفق اختبار مختص

وهو حكم لم تطعن فيه المعقب ضدها إلا بقولها أنه حكم غيابي وباحتكامها لفواتير لا 
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تصلح سندا للأمر بالدفع وبات القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بضعف 

 التعليل طالبة النقض مع الإحالة

 

 المحكمة 

خالفة و م طة وهضم حقوق الدفاعتجاوز السلب والثاني المتعلقين الأول ينالمطعنعن 

 م إ ع  485الفصل 

د حيث دفعت المعقبة بكونها اضافت خلال فترة المفاوضة تقريرا صحبة الحكم عد

لف أشارت اليهما المعقب ضدها ضمن تقريرها إلا أنه لم يبق له اثر بالم 29488

ت جاوزد تومحكمة القرار المنتقد التي لم تحرص على إضافة التقرير والمؤيد تكون ق

 عة علىفضلا عن أن الحكم المقدم يقوم قرينة قانونية قاطالسلطة وهضمت حق الدفاع 

ة ل المعقبم إ ع تغني المعقبة عن الإثبات طالما أن الحكم أثبت اخلا 485معنى الفصل 

 بالتزاماتها 

 بة منوحيث ثبت بتفحص أوراق الملف ان محكمة القرار المنتقد قد مكنت نائب المعق

 الرد ء ماله من ملحوظات خلال الأسبوع الأول من فترة المفاوضة وتضمن تقريرابدا

لحكم المقدم من محامية المعقب ضدها إشارة صريحة لمحتوى تقرير نائب المعقبة وا

  قبة إلا أن الملف خلى من التقرير والحكم المقدمين من قبل المع الذي احتجت به

حكمة وعدم تضمين مالحكم الذي احتجت به  وحيث أن عدم وجود تقرير المعقبة ونسخة

تأثير  لك منالقرار المنتقد ضمن أسانيدها للتقرير المذكور ولا لتقرير الرد رغم ما لذ

ل في على وجه الفصل وعدم مطالبتها للمعقبة بالإدلاء بهما على فرض ضياعهما يشك

  جانبها تجاوزا للسلطة وهضما لحقوق الدفاع يجعل قرارها حريا بالنقض

 م إ ع وضعف التعليل 247و  242عن المطعن الثاني المتعلق بمخالفة الفصل 

لمطالب لدين اانعت المعقبة على محكمة القرار المنتقد اغفالها لمنازعتها الجدية في حيث 

خالفا رها مبه واقرارها بثبوت الدين لمجرد توجيه تنبيه من المعقب ضدها بما يجعل قرا

 م إ ع ولإجراءات الأمر بالدفع  247و  242لمقتضيات الفصلين 
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 دين غيران الكوحيث من المسلم به قانونا أنه لا يمكن انتهاج إجراءات الأمر بالدفع إذا 

ثبات وسيلة من وسائل البحث والإستقراء بقصد إثابت وموضوع نزاع ويستلزم إجراء 

 قيمة الدين 

قد لأمر بالدفع هو عوحيث من الثابت طبق مظروفات الملف ان سند الدين موضوع ا

سيوم المتعلق بتمويل وتركيب محطة تكسير وحفر كربونات الكال 01/11التمويل عدد 

 وعقد تمويل ثاي وفواتير 

وحيث نازعت المعقبة بخصوص عدم انجاز المعقب ضدها وتنفيذها للإلتزاماتها 

 بة قالمحمولة عليها بالعقد فضلا عن كون الفواتير المقدمة لا تحمل امضاء المع

يها لة علوحيث وفضلا عن خلو الملف مما يفيد ايفاء المعقب ضدها بالتزاماتها المحمو

لمقدمة ااتير بالعقد المتعلقة بانجاز المنشأة الصناعية وادخالها حيز الإنتاج فإن الفو

ة عن ووصولات التسليم خالية من امضاء المعقبة ما يفقدها كل حجية ويجعلها قاصر

دى معلى  ستوجب اثباته اجراء اعمال استقرائية واختبارات للوقوفاثبات الدين الذي ي

ة جدية لمعقبتنفيذ الإلتزامات من كلا الطرفين الأمر الذي يجعل المنازعة المثارة من ا

خالفة مد في تحول دون اتباع إجراءات الأمر بالدفع وهو ما أغفلته محكمة القرار المنتق

 اواضحة للقانون وتعين لذلك نقض قراره

ة لمعقباوحيث وبناءا على ما سبق بسطه فإن محكمة القرار المنتقد باهمالها لتقرير 

لدين االمضاف في فترة المفاوضة والحكم المحتج به واغفالها للمنازعة الجدية في 

 وهضم موضوع الأمر بالدفع تكون قد جانبت الصواب وأورثت حكمها المخالفة للقانون

ئناف محكمة الإستتجه لذلك نقضه وإحالة القضية على حقوق الدفاع وضعف التعليل وا

 بالقصرين لإعادة النظر في القضية مجددا بهيئة أخرى.

 لذا ولهذه الأسباب

 

ونقض الرار المطعون فيه وإحالة أصلا والتعقيب شكلا  قررت المحكمة قبول مطلب

يئة أخرى القضية على محكمة الإستئناف بالقصرين لإعادة النظر في القضية مجددا به

 .وإعفاء المعقبة من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن اليها
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 عن الدائرة 2018فيفري 07 يوم الإربعاءبجلسة صدر هذا القرار بحجرة الشورى 

ين تتشاروعضوية المس جليلة نصر اللهالمتركبة من رئيستها السيدة  الرابعة والعشرين

ة لطيفضر المدعي العام السيد وبمح رجاء الخضراوي والسيدة أمال عباسيالسيدة 

 ./.عائدة البرقاويالجلسة السيد  ةوبمساعدة كاتب العرفاوي

 حرر في تاريخه

 


